ااقوا ت الامو د وا افم 
التعلقة با سام غير ا بحر 


تأليف 


¢ 

داش 5 
J<‏ لک س ھ مھ جه 
للتشرواتتوزيسحع 


(ح )دا رإشبیلیا للنشر والتوزیع » ١۲٤۱ھ‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية اثناء النشر 

الشثري»› سعد ناصر 

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير امجتهد / 

سعد ناصر الشثري- الریاض »› ٤١١٤٠ه.‏ 


٤‏ ص» ۱۷ اسم 


ردمك: e AA AYE ٩۲-۰۵‏ 
-١‏ القواعد الفقهية. ۲- أصول الفقه -العنوان 
دیوی ۲۵۱.1 ˆ \ETE/orY‏ 


رقم الإیداع: ٠١١٤/٣١١۳۳‏ 


٩۹1۰-۸7۲-4۹۲-۵ ردمكگ:‎ 


حقوق الطبع محفوظة للمؤله 


الطبعة الأولى 
2A۴‏ - ۳م 
التوزيع في المملكه العربيةه السعودية كتوز إشبيليا للنشر 


والتوزیع ص.ب ۱۳۳۷۱ - الریاض ١٠٤١۹۳‏ 
هاتض: ۳٥4‏ ۷44- 1۷۷۳۹0۹ فاکس: 4۷۸۷۱٤۰‏ 


ھچ *٭ ++ + 
القواعد الأصولية وا افتپی 
الني يجب على غير ا لمجتهد نعلمها 


e 
ري‎ 
الككتور سعد بن نار الشثرو‎ 


دار إشبیليا 
للنشر والتوزيح 


متم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وبعد: 


فلا شك أن علم الأصول من العلوم الشرعية التي يثاب الإنسان على تعلمها 
لوجه الله تعالى» وهذا الثواب ليس مقتصراً على من يتعلم علم الأصول من 
الجتهدين» بل يتناول أيضاً من يتعلمه من غير الجتهدين» وقد اشتهر عند كثير من 
الخلماء أن لم الأصول من فروض الكفايات ‏ هيت جب على جموع الامة أن 
يخرج فيها من يتعلم هذا العلم ؛ ليكون في الأمة مجتهدون يستخرجون الأحكام 
الشرعية من الأدلة ليسير الناس على فتاواهم» إلا أن الناظر في مفردات هذا العلم 
ومسائله» جد أن مسائل هذا العلم بالنسبة لمجموع الأمة على نوعين : 

النوع الأول: مسائل توصل إلى رتبة الاجتهاد» ويحتاجها الجتهد ليستخرج 
الأحكام من الأدلة» أما العامي فلا يستفيد منها حال كونه عامياً» وإن كانت 
تؤهله إلى رتبة الاجتهاد إذا استكمل تعلم علم الأصول وأصبح لديه معرفة بالأدلة 
الشرعية» فهذا النوع يكون تعلمه من فروض الكفايات. 

النوع الثاني : مسائل أصولية يتاج إليها العامي» فأصبحت من فروض 
الأعيان يجب على كل مسلم أن يتعلمها من أجل حاجته إلى العمل بفادها. 


(1) المسودة ص »0۷١‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ›٠٤‏ المحصول »٥٤/١‏ شرح الكوكب المنير 
١‏ , أصول الفقه للباحسين ص .٠١١‏ 


: القواعد الأصولية والفقهية 


ولإعراض كثير من الأصوليين عن الإشارة إلى هذا القسم» أحيبت أن أبرز 
هذه المسائل من أجل أن يتعلمها العوام ويعملوا بها. 
وكان المسلم في الغرب محتاجا إلى تعلم هذه القواعد كغيره من المسلمين» بل 
هو أولى لقلة العلماء هناك› خصوصا عنما يستشعر الباحث ما يخيشه السلم 
هناك من غربة وحاجة» مع مخالطة غير المسلمين على اختلاف أنواعهم» والتمشي 
مع الأنظمة التي تسير عليها تلك البلدان» ويذا تظهر أهمية هذا الموضوع. 
وقد تنمت البخث إلى مقدمة وهي وثلائة فضوال: 
أما المقدمة: وهذه هي فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وخطة بحثه ومنهج 
دراسة جزئياته. 
والتمهيد: عن فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالا. 
والفصل الأول: القواعد الأصولية التي تعين الحامي عند نزول الواقعة به. وفيه 
ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه. 
المبحث الثاني : سبب التزام ا مكلف بالأحكام الشرعية. 
المبحث الثالث : طريقة استخراج الحكم الشرعي. 
الفصل الثاني: القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاءء 
وفيه أحد عشر مبحثا : 
المبحث الأول : أدب العامي مع المفتي. 
المبحث الثاني : من يحق للعامي أن يسأله. 
المبحث الثالث : لزوم فتوى الجتهد للعامي إذا عمل بها. 
امبحث الراب : علم العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولا. 


القواعد الأجولية والفقهية ۷ 
المبحث الخامس : عمل العامي عند اختلاف المفتين. 
المبحث السادس : من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين. 
المببحث السابع : الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدا. 
المبحث الثامن : تقليد المتساهل بالفتيا. 
المبحث التاسع : تتبع الرخص. 
البحث العاشر: تمذهب العامي. 
المبحث الحادي عشر: تكرير المستفتي للاستفتاء عند تكرر الحادثة. 
الفصل الثالث: القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لہا تعلق مباشر 
بالعامي» وفيه أحد عشر مبحفا أيضاً : 
المبحث الأول: المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى. 
المبحث الثاني : علاقة العامي بالقراءات. 
المبحث الثالث : الأفعال النبوية. 
المبحث الرابع : إصدار العامي للفتوى. 
المبحث الخامس: ما يتعلق بالعامي من أحكام الواجب الموسع. 
المبحث السادس : المطالب بالواجب الكفائي. 
المبحث السابع : قطع الطاعة بعد الشروع فيها. 
'المبحث الثامن : تكليف الكفار بالفروع. 
المبحث التاسع : تفسير العامي للقرآن. 
المبحث العاشر: نقل العامي للحديث بالمعنى. 
المبحث الحادي عشر: القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها. 


5 القواعد الأجولية والفقهية 


وقد راعيت أن تكون كتابة هذا البحث متناسبة مع المستوى العام لغير 
المجتهدين » بحيث أستبعد الخلاف الذي لا يستفيدون منه» وأحاول أن يتناسب مع 
عصرنا الحاضر» وقد وثقت كل مسألة بذكر مصادرها معها. 

هذاء وأسأل الله للجميع التوفيق والإعانة. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم› › 


القواعد الأجولية والفقهية ۹ 


تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجهالا 


لئن تعين على العامي معرفة بعض القواعد الأصولية وجوبأء فإن تعلم العامي 
للأصول إجمالاً له فوائد عظيمة» من أهمها ما يأتي : 
-١‏ علم الأصول علم شرعي يحصل بطلبه مع النية الثواب الذي رتبه الشرع 


على طلب العلم. 
- علم الأصول يؤهل الإنسان لاستخراج أحكام الشريعة» فينقل العامي إلى 
رتبة الاجتهاد. 


۳“ علم الأصول يعطي الإنسان القدرة على فهم النصوص الشرعية. 

-٤‏ علم الأصول يوضح المصطلحات العلمية التي يستخدمها العلماء في 
فتاواهم ومۇلفاتهم. 

-٥‏ علم الأصول يجعل الإنسان يضبط كلامه وألفاظه» بحيث يستخدم اللفظ 
الذي يريد معناه. 

-٦‏ علم الأصول يعطي العامي الثقة في صحة الاجتهاد الذي سار عليه امجتهد 
الذي يتبع كلامه. 

۷- علم الأصول يعرف الإنسان كيف يسأل العلماء» ويعرفه من هم الذي 
ا 


0 


(1) راجع في بعض هذه الشمرات وغيرها: دراسات في مقدمات علم أصول الفقه ص »٠١۲‏ أصول الفقه 
للباحسین ص ۱۲۸. 


الفصل الأول 
القواعد الأصولية التي تعين العامي عند نزول 
الوافعة به 


وفيه تلاتهة مباحث: 
المبحث الأول: حكم فعل المكلف ما لا يعحلم حكمه. 
المبحث الثاني: سبب التزام المكلف بالأحكام الشرعية. 


الميحث التالث: طريقة استخراج الحكم الشرعي. 
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المبجث الأول 
حكم فعل ا مكلف ما لا بعلم حكمه 


قرر العلماء أنه جب على الإنسان معرفة حكم أي فعل قبل أن يقدم عليه لثلا 
يكون هذا الفعل حراماًء وقد حكي الإجماع على تحريم فعل المكلف ما لا يعلم 
ا 

وورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان لا يسمح لمن لا 
يعرف أحكام البيع والشراء بمزاولة مهنة البيع في السوق فكان يقول: (لا يبع في 
سوقنا انفد ن ادن ٠‏ 

وقد ذكر العلماء أن البلد إذا خلت من المفتي» ولم يتيسر للعامي فيها مراجعة 
او وجي لی العا الجر هره عل ل الام يي 

ولكن هذه المسألة لا مكان لہا اليوم لتوفر وسائل الاتصال الحديثة. 


(۱) كشاف القناع ۲/٠١٠ء‏ مطالب أولي النهى ۳/۳ حاشية الروض المربع ."٠٠/ ٤‏ 
(۲) أخرجه الترمذي ۳٥۷/۲(‏ ح )٤۸۷‏ كتاب الوتر» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي بج وقال: 
(۳) المسودة ص ١١٠٥ء‏ الجموع ۹٤/١‏ مذكرة في علم الأصول ص .٤‏ 


1٤4‏ القواعد الأصولية والفقهية 


المبحث الثاني 
سبب التزام ا مكلف بالاأحكام الشرعية 


من رحمة الله بعباده أن جعل تطبيق الأحكام الشرعية تحصل به مصلحة الخلق 
في الدنيا والآخرة» فالأحكام الشرعية معللة مصالح الخلق فضلاً من الله ورحمة 


)۱( 
منه بعباده 


وقد تظهر للمكلف هذه الحكمة التي شرع الحكم من أجلهاء وقد تكون خافية 
)۲( 
عليه . 


إلا أنه لا بحسن با مكلف أن يمتثل الحكم الشرعي ومقصوده بامتثاله الحصول 
على المنفعة الدنيوية فقط› بل ينبغي أن يكون مقصوده وجه الله والدار الآخرة 
حتی يثاب على ذلك. 

E E 
الاو ھک میڈ انعبر وة لدت وريت ون ليم سهم‎ 
قبط ما‎ E N 
وقال: سن کان‎ »]١١ »٠١ [هود:‎ 


لحيو 
ص ل و اع ار ری ر صر مجر کے ر رک 


o E ES 
رید ا نے بصلا ها مذموما مدحورا‎ 


و و د۶س کے ےم بو کو 


برد الماجلة علا لم فها مادا لمن 


.]١۸ لالإسراء+‎ @ 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۰۳۱۲/۱ الموافقات .٠۹٥١/٤ »٦/۲‏ 
(۲) قواعد الأحكام .٤۳/١‏ 
(۳) تیسیر العزیز الحمید ص ٤۷١٥٩‏ » فتح المجید ص .۳٣۳‏ 


القواعب الإأصولية والفقهية 0 

فإذا قصد بفعله المنافع الدنيوية فقط فلا يخلو الحال من أحد أمرين : 

الأول : ااا ا ا دة مثل الصلاة» فحينئذ يكون 
لادا غرم شا 

الثاني : أن يكون فعله يحتمل العبادة وغيرها مثل النفقة وصلة الرحم وترك 
امحرمات»› ت کو ا ی و ل کی ويرفع عنه الإثم ولا 


يستحق الأجر والثواب الأخروي. 


۱ القواعد الإأجولية والفقهية 


المبحث الثالث 
طريقة استخراج الحكم الشرعي 


إذا نزلت واقعة بالمكلف وأراد معرفة حكم الله فيهاء فإنه لا جخلو من أحد 


حالین : 
الأول: أن يكون قادرا على الاجتهاد» فهنا يأخذ الحكم من الأدلة الشرعية 
بواسطة القواعد الأصولية. 


الثاني : أن يكون غير قادر على الاجتهاد» فإنه حينئذ يتعرف على الحكم من 
٤ 0)‏ 
خلال سؤال العلماء .وقد دل على ذلك عدد من الأدلة منها: 
ن رو و ب ‌ Ss)‏ 

-١‏ قوله تعالى: (فتلوا اَهَل ڪر ين كر کا سَكَو ت ج ) االنحل: 
۳ و[الاأنبياء: ¥« فأمر من لا علم عنده بسۇال أهل الذكر. 

قولة تغالن: فار تقر ين کل رقو يم ية هرا ف الرس 
ودنا رمم إا نجرا إ ليم ملم دورب ل ) االتوية + .:٠١١‏ 

۳- حديث العسيف حيث سأل أهل العلم فأفتوه ولم ينكر عليه النبي لل 
E‏ 


(۱) التمهيد ۳۹۹/٤‏ المسودة ص »٤0۹‏ شرح مختصر الروضة ٠٠٠/۳‏ شرح تنقيح الفصول ص ›»٤١‏ 
البحر امحيط ۲۸٠/١‏ ميزان الأصول ص .1۷١‏ 
وقد أشبعت المسألة بحا في: التفريق بين الأصول والفروع ٠٠٠/۲‏ القطع والظن عند الأصوليين 
۲ » التقلید وأحکامه ص ۱۸۹. 

.۲٠۱/٤ الموافقات‎ )( 


القراعة الأجولية والفقهية ۱۷ 
س و و پپپ 
٤ ٤‏ )0 
-٤‏ قول النبي 5 : (ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنغا شفاء العي السؤال) . 
قال الشاطبى -رحمه الله-: (إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في 


انين إلا ارال غا على الما > 


(۱) أخرجه البخاري (ح 1۸۲۷) كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء ومسلم (ح .)١١۹۷‏ 
(۲) أُخرجه آبو داود ۳٣۹/۱(‏ ح ۲) وابن ماجه ۸٩4/۱(‏ ح »)٥۷۲‏ والجحاکم ۰۱۷۸/۱ وابن حبان 
۳۰٤/۲(‏ ح )۱۳۱١‏ وصححاه. 


» څ + 
الفصل الثاني 
القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق 
بالاستفتاء 
وطيه أحد عشر مبحثاً: 
المبحث الأول: أدب العامي مع المفتي. 
المبحث الثاني: من يحق للعامي أن يسأله. 
المبحث الثالث: لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها. 
الميبحث الرابع: عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً. 
الميحث الخامس: عمل العامي عند اختلاف المفتين. 
المبحث السادس: من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين. 
المبحث السابع: الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدا. 
الميحث الثامن: تقليد المتساهل بالفتيا. 
المبحث التاسع: تتبع الرخص. 
المبحث العاشر: تمذهب العامي. 
الميحث الحادي عشر: تكرير المفتي للاستفتاء عند تكرر الحادثة. 


القواعد الإأجولية والفقهية ۳ 
ڪس ڪڪ 


المبجث الأول 
أدب العامي مع المفتي 


هناك عدد من الصفات التي ينبغي بالعامي التحلي بها مع الجتهد المفتي» من 
أبرزها ما يأتي : 

أولاً: أن يحفظ جانب الأدب مع المفتي. 

ثانياً : أن جل العالم ويرفع منزلته » فلا يفعل العامي مع المغتي ما جرت عادة 
العوام بفعله بينهم کإيمائه بيده في وجهه أو يقول له ما لا ينبغي. 

ثالث : أن لا يسأل المفتي حال كون المفتي ني حال ضجر أو هم أو غضب أو 
رك 

رابعاً : ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي للعامي سؤال العالم عن دليل فتواه في 
نفس مجلس الفتوى ؛ لثلا يكون ذلك عدم ثقة بقوله بينما الشارع قد أمره بسؤاله 
والعمل بقوله» ولأن العامي قد لا يفهم الدليل أو وجه الاستدلال به. 

وقيل: جوز للعامي بلا كراهة أن يسأل العالم عن دليل فتواه إذا كان 
مسترشداً غير متعنت» ويجيبه العالم إذا كان الدليل قطعياً تشترك الأذهان في 


MW 
. فهمه‎ 


() انظ ر آداب المستفتي في: شرح الكوكب المنير ٤‏ /0۹۳» الفقيه والمتفقه ۱۸٠-۹٩۸/۲‏ المجموع ۹۸/١‏ 
الموافقات .۲٠/٤‏ 


۲ القواعد الإأصولية والفقهية 


الم لمبحث الثاني 
من يجق للعامي أن يساله 


إذا وقعت مسألة للعامي وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السؤال» فليس كل 
إنسان صالحاً لأن يُسأل» وإنغا هناك شروط معينة بجحب توافرها في الشخص المسؤول بأن 
يكون غالا بالأدلة الشرعية إجمالاً وتفصيلاً» قادرا على تطبيق القواعد الأصولية 
E‏ لكن السؤال هنا كيف يعرف العامي أن من يسأله قد توافرت فيه شروط 
الاجتهاد؟ 

وذكر العلماء عدداً من الطرق يتمكن بها العامي من معرفة أهلية من يسأله للإفتاءء 
a‏ 
-١‏ أن يكون قد عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة. 
۲- أن يراه منتصباً للإفتاء والتدريس معظماً عند الناس ؛ لأن ذلك دليل على علمه 
وأهليته للإفتاءء ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا الجتهد» بحيث من لم يكن 
كذلك منع منه. 

۳- أن یدله عدل خبیر عليه » فیصفه بالاجتهاد والعدالة. 

٤‏ - أن يستفيض عند الناس أنه أهل للفتيا أو يتواتر. 

-٥‏ رجوع العلماء إلى أقواله وفتاواه. 


)١(‏ شرح الكوكب المنير »٤0۹/٤‏ المستصفى »۲٥٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۷‏ › تيسير التحرير 
,٤‏ فواتح الرحموت ۰۳۱۳/۲ إرشاد الفحول ص ۲٠۰‏ الموافقات .۲٠۲/۲‏ 

(۲) انظر هذه الطرق في : تیسیر التحریر ٤‏ /۲۳۸» فواتح الرحموت c/۲‏ شرح الكوكب المنير 
٤‏ » إرشاد الفحول ص »۲۷١‏ التقليد ص .١١١‏ 


القواعة الأصولية والفقهية ۲ 
پپپ 


ومن لم يعرف العامي أهلیته للاجتهاد لا بحق له سؤاله. 
ولابد من سكون نفس العامي إلى أن فتوى المفتي هي شرع الله بجيث تطمئن نفسه 


0( 
إليه . 


0 


(۱) شرح الكوكب المنير .٥۷٤/ ٤‏ 


القواعد الأصولية والفقهية 


الميجث الثالث 
لزوم فتوى ا لمجتهد للعامي إذا عمل بها 


إذا عمل العامي في حادثة با أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العمل بهذه 
الفتوى والبقاء عليه» وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى غيره في هذه المسألة 
ونقل الإجماع على ذلك" إلا إذا علم مخالفتها للأدلة الشرعية. 

أما إذا لم يعمل العامي بفتوى الجتهد فلا يلزمه العمل بفتواه» إلا إذا ظن أنها 
کک ی اا ج غل لر ها ارق . 


فواتح الرحموت 0/۲“ امجموع ۸/۱ الإحكام للآمدي ٤‏ /۳۱۸» التقليد ص .٠٤١١‏ 
(۲) شرح الكوكب المنير ٥۸٠/٤‏ امجموع .۹۸/١‏ 


القواعد الأجولية والفقهية 0 


المبحث الرابع 
عمل العامي عند تغبر اجتهاد من ساله أولا 


إذا أفتى الجتهد في مسألة اجتهادية عامياً باجتهاد» ثم تغير اجتهاد المغتي» فماذا 
يعمل العامي؟ هل يستمر على العمل بالفتوى الأولى أو يعمل بالاجتهاد الجديد؟ 
لا مخلو ا لجال من أحد أمرين : 

الأول: أن يكون قد عمل بالاجتهاد الأول» فحينئذ يجوز للعامي الاستمرار 
على الاجتهاد الأول ولا بجحب عليه العمل بالاجتهاد الجديد؛ لأن من القواعد 
المقررة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» ومثل القاضي إذا حكم باجتهاده ثم تغير 
اجتهاده. 

الثاني : ألا يكون العامي قد عمل بالاجتهاد الأول» فحينئذ يعمل بالاجتهاد 
او ا ل 


(۱) انظر المسألة في : شرح الكوكب المنبير »١٠۲/ ٤‏ المستصفى ۳۸۲/۲ شرح تنقيح الفصول ص ›٤٤١‏ 
فواتح الرحموت ۳۹1/۲ المسودة ص .٠٤١ ›»٤۷۲‏ 


القواعب الإأصولية والفقهية 


المبجث الخامس 
عمل العامي عند اختلاف المغتين 


إذا استفتى العامي عدداأ من الجتهدين واختلفواء فإنه حينئذ يلزمه الترجيح بين 
المفتين بحسب العمل والورع ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بذلك» ولأن 
الظن بصواب الأعلم والأورع أرجح› فلا يجوز له خالفة الصواب في غالب ظنه. 

ولأن أحد القولين خطاًء لأن الحق في أحد الأقوال» وقد تعارضت عند 
العامي هذه الأقوال فلزمه الأخذ بأرجح القولين بحسب العلم والورع» كالجتهد 
يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين. 

والعامي مطالب باتباع شرع الله» ولا يعرف شرع الله إلا بقول المغتي» فإذا 
اختلفت عليه أقوال المفتين وجب عليه العمل با يغلب على ظنه أنه شرع الله سواء 
غلب على ظنه بواسطة كثرة المفتين بأحد الأقوال» أو بأفضلية القائلين به» أو 
بالأدلة الشرعية ٠‏ 


() انظر المسألة في : شرح الكوكب المنير ٥۷۳/٤‏ و٠0۸‏ المجموع ۰4۷/١‏ المستصفى ۳۹٠/۲‏ الموافقات 
 / ٤‏ النخول ص ٤۸4‏ » روضة الطالبين ٠٠٠١/١١‏ التقليد ص ٠١۲‏ . 


القواعد الأجولية والفقهية ۷ 
پڪ 


المبجحت السادس 
من يسأله العامي عند نعدد المجتهدين 


ذهب جمهور العلماء إلى جواز سؤال العامي لأي مجتهد من الجتهدين وعمله 
ا وو ی وا کان فاضا ار کر ل راغلی دلا بعاد 
من الأدلة منها : 

ت قولة تا + لتنا ا لذو ن کنر لا سود ) [النحل : »)٤١‏ 
والمجتهد المفضول من أهل الذكرء فجاز سؤاله. 

- ولإجماع السلف على إصدار المفضول للفتوى مع وجود الفاضل»› واشتهر 
ذلك وتكرر ولم ينكر فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء 
الفاضل. 

٠‏ كما استدل على ذلك بأن العامي قد لا يمكنه الترجيح لقصوره» إذ الترجيح 
بين أعيان المغتين يحتاج إلى اجتهاد ومعرفة. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن الترجيح بين المجتهدين قد يظهر للعامي 
بالتسامع أو رجوع العلماء إليه» أو لكثرة المستفتينء أو لتقديم العلماء له 


(۱) انظر المسألة في : شرح الكوكب النير ٤/٠0۷ء‏ المجموع ۹٤/١‏ المسودة ص ٠٤1١‏ المستصفى 
4/۲ المنخول ص 4 تيسير التحرير ›»۲٥۱/٤‏ إرشاد الفحول ص١۲۷›‏ التمهيد c/‏ 
التقلید ص ٠١۹‏ . 


۲۸ القواعد الأحولية والفقهية 


المبحث السابع 
الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدا 


اختلف العلماء في العامي إذا لم يجد مجتهدأء على أقوال: فمنهم من يقول: 
تخرج على حكم ما قبل الشرع» ومنهم من يخرجها على مسألة تعارض الأدلة عند 
الجتهد» ومنهم من يقول: يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع . 

وهذه المسألة قليلة الوقوع في زماننا هذا لتوافر آلات الاتصال ووسائل 
المواصلات» فمن كان في أمريكا أو بريطانيا مثلاً يمكنه أن يتصل على العلماء في 
المملكة العربية السعودية» بحيث يكلمه العالم هناك في نفس الوقت» فالحمد له 
الذي هيأ لنا هذه الوسائل لتكون عونا على طاعته سبحانه. 


(1) شرح الكوكب النير ٤۳٥٠ء‏ المسودة ص ٠٥١‏ المجموع ۹4/١‏ الموافقات ۲۹٠۱/٤‏ إعلام الموقعين 
 ›//٤‏ التقلید ص ۱۷۸. 


القواعد الأجصولية والفقهية _ ۳۹ 


المبجث الثامن 
تقليد المتساهل بالفتيا 


إذا عرف العامي عن مجتهد التساهل "في الفتوى حرم على العامي أن يعمل 
بفتياه ؛ لأن العامي إنغا عمل بقول الجتهد لأنه يغلب على ظنه أن قوله موافق لحكم 
الشرع» فإذا عرف عن شخص التساهل في الفتوى فإنه يغلب على ظن العامي أن 
فتواه غير موافقة لحكم الشرع» وبالتالي انتفت العلة التي من أجلها يجب العمل 


)۲( 
بقتواه 


(۱) المراد بالتساهل في الفتوى ؛ الإفتاء في مسألة قبل بحثها وتقليب النظر فيها. 
(۲) انظر المسألة في : شرح الكوكب المنير 0۸۸/٤‏ المجموع ۸١/١‏ إعلام الموقعين ۲۸۲/٤‏ المسودة ص 
۷, التقلید ص ۱١٤‏ . 


۳۰ القواعد الإأجولية والفقهية 


المبحث التاسع 
تتبع الرخص 
ذكر العلماء الإجماع على أن العامي يحرم عليه تتبع الرخص» بحيث كلما 
وجد رخصة في فتوى أحد علماء عصره عمل بهاء بل حكم كثير من العلماء عليه 
بالفسق بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء 
السلمين» فإن القائل بالرخصة في هذه المسألة لا يقول بالرخصة في المسألة 
الأغرى ودل غل فلك فا ررد من الخاير من رة الال . 
ويدل على ذلك أيضاً النصوص الواردة في ترغيب المكلف بالاحتياط لدينه 
ومنها قول النبي : (الحلال بين وال حرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه و وقوله 5: (دع ما 
يريىك إلى ما لا يريىك). 


(1) انظر المسألة في : شرح الكوكب المنير ٥۷۷/٤‏ » المجموع ۹1/١‏ المسودة ص ۲۸ء الموافقات ٠٤٤/٤‏ 
و۲۵۹» فواتح الرحموت 1/۲ إرشاد الفحول ص ۲۷۲ اللستصفى 4۱/۲ تيسير التحرير 
٤‏ التقليد ص .٠١٤١‏ 

(۲) انظر بعض النصوص في ذلك في : التقليد ص ٠٠١‏ » الموافقات .٠١١/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري (ص ٤٠٥‏ ح ۲۰۵۱) کتاب البیوع» باب الحلال بین» ومسلم (۱۲۱۹/۲ ح )٠١١۹‏ 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال. 

() أخرجه الترمذي 0۷٦/٤(‏ ح »)۲١۱۸‏ والنسائي (۳۲۷/۸)» وأحمد(١/٠‏ ° ج «(IVYYT‏ 
والطيالسي (ح۱۱۷۸)» والبيهقي «(TYo/0)‏ والجاکم (۱۳/۲ و٤‏ /41) وصححه ووافقه الذهبي. 


القواعد الأصولية والفقهية ۳ 


المبحث العاشر 
تمذهب العامي 


لا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه» والمجمهور على 
عدم جوازه ؛ لأن العامي لا يعرف كلام أهل المذاهب ولا اصطلاحاتهم فيجب 
غل ف ال خان فض 

فإن قال قائل: إن العلماء لا زالوا يؤلفون في مذاهب العلماء في الأحكام 
الشرعية» فهذه كتب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فما الفائدة من 
تأليفها إذا لم يلزم العمل بها» ووجب على العامي سؤال الجتهدين في عصره؟ 

أجيب عن ذلك بأن هذه المؤلفات المراد بها التعلم لا العمل با فيهاء فهذه 
الكتب مهمة ولها قيمة عالية في الاستعانة بها على فهم كلام الله وكلام رسوله 
وتعلم صور المسائل الفقهية . 


(1) انظر المسألة في : شرح الكوكب المنير »0۷٤/ ٤‏ الملسودة ص ٤1٥‏ › تیسیر التحریر ۲٥۳/٤‏ » شرح تنقیح 
الفصول ص ٤۳۲‏ إرشاد الفحول ص ٠۲٠۲‏ التقليد ص .٠٤١‏ 
(۲) تیسیر العزیز الحمید ص ٤۸٦‏ » فتح امجید ص .٠٤٥-۳٤۳‏ 


5 القواعب الأصولية والفقهية 


المبجث الحادي عشر 
تكرير المستفتي الاستفتاء عند تكررالجادثة 


إذا استفتى العامي مجتهدا في واقعة نزلت به وعمل بفتواه» ثم تکررت عليه 
الواقعة فهل يلزمه تكرير السؤال؟ 

لاع ان اد ر 

الأول: أن يعلم العامي أن الجتهد قد استند في فتواه على نص أو إجماع 
فحينثار لا حاجة إلى إعادة السؤال قطعا. 

الثاني : ألا يعلم العامي مستند الجتهد في فتواه أو عَم أنه استند على دليل 
يسوغ الاجتهاد فیه› فحينئذ هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ اختلف العلماء في ذلك 

الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء لأنه قد يتغير اجتهاد المجتهد. 

ء۶ ٤‏ )1( 
الثانى : آنه لا يلزمه لاأنه قد استند على فتوى سابقة . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في : شرح الكوكب ال نير ٠٠٥/٤‏ امجموع 4۸/١‏ المسودة ص ٤1۷‏ » البرهان 
۲ /؛› ‏ تیسیر التحریر ۰۲۳۲/۲ شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۲‏ التقليد ص .٠۹١‏ 


الفصل الثالث 
القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق 
مباشر بالعامي 


وفيه أحد عشر مبحثاً: 

المبحث الأول: المراد بالأحكام الشرعية الواردة 2 فتوى المجتهد. 

المبحث الثاني: علاقة العامي بالقراءات. 

الميحث الثالث: الأفعال النبوية. 

المبحث الرابع: إصدارالعامي للفتوى. 

المبحث الخامس: ما يتعلق بالعامي من أحكام الواجب الموسع. 

المبحث السادس: المطالب بالواجب الكفائي. 

المبحث السابع: قطع الطاعة بعد الشروع فيها. 

المبحث الثامن: تكليف الكفار بالفروع. 

المبحث التاسع: تفسير العامي للقرآن. 

الميحث العاشر: نقل العامي للحديث بالمعنى. 

الميبحث الحادي عشر: القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من 
تعلمها. 


القواعد الأجولية والفقهية ۳0 


المبجث الأول 
المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى 
كثيرا ما يستعمل المفتي ألفاظ الأحكام التكليفية» وبالتالي فالعامي تاج إلى 
معرفة أقسام الحكم التكليفي› ومعنی كل قسم وأسمائه› وما یترتب على فعله 
وعلى تركه. فالحكم التكليفي خمسة أقسام هي : 


القسم الأول: الواجب: 

وهو ما طلبه الشارع فا 

ومثاله : الصلاة» طلبها الشارع طلباً جازما بقوله : افر ألصَلَوة) [الإسراء: 
۸ فتکون واجبة. 

واا اکرب وار را ولاز 

القسم 2 المندوب: 


(۳ 


ومثاله: اف ا خرن رغب ن تعالی : 


م کر لے ص ص 2ر 


ا ل ذلك لمن عَرْر الور ا @ [الشورى: ١٤]ء‏ ولم يوجبه 
)€( 
وحکمه: يستحق فاعله الثواب إذا نوی به التقرب لله ولا يعاقب تاركه 


(1) شرح الكوكب المنير ۳٤٠/١‏ إرشاد الفحول ص 1. 
(۲) شرح الكوكب المنير »۳٤۹/١‏ إرشاد الفحول ص ٦‏ البحر المحيط ۱۸١/١‏ 
(۳) شرح الكوكب المنير ٤٠/١‏ إرشاد الفحول ص .٦‏ 
)٤(‏ شرح الکوکب المنیر ۰٤٨۲/۱‏ إرشاد الفحول ص »٦‏ البحر امحیط .۲۸٤/۱‏ 


۳ ر القواعد الأصولية والفقهية 


ومن أسمائه: السنة» والمستحب» والتطوع» والطاعة» والنفل» والقربةء 
٠ E‏ 

القسم الثالث: الحرام: 

وهو ما طلب الشارع گە ارما 

ا ی او اعا دا وکا رک و ا رت 
ا 

ومثاله : أکل الربا طلب الشارع ترکه طلباً جازماً بقوله تعالی: لا تأ ڪلوا 
زرأ آل عمران : را 

ومن أسمائه: الحظور» والممنوع» والمزجور عنه» والمعصية» والذنب› 
والقبيح» والمتوعد عليه» والسيئة» والفاحشة» والإثم» والحرج» والتحريم› 


)€( 
والعقوبة . 
القسم الرابع: المكروه: 
۶ )0( 
وحکمه: أنه یثاب تارکه إذا نوی بترکه التقرب لله عز وجل»› ولا یعاقب 
0( 
فاعله . 


(۱) شرح الکوکب المنير »٤١۳/١‏ إرشاد الفحول ص ٦‏ البحر ا حيط .۲۸٤/۱‏ 
(۲) شرح الکوکب المنیر .۳٤۱/١‏ 

(۳) شرح الکوکب المنیر ٠٠۰/۱‏ و1 ۳۸» إرشاد الفحول ص .٦‏ 

.٠٣١/۱ البحر الحیط‎ »٦ إرشاد الفحول ص‎ »۳۸٦/۱ شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 
.۳٤٠/١ شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 

0) شرح الكوكب المنير »٤۱١/١‏ إرشاد الفحول ص .٦‏ 


القواعد الأجولية والفقهية ۲۷ 


القسم الخامس: المباح: 
)۱( 
وهو ما خير الشارع بین فعله وترکه . 
)۲( 
وحکمه : لا یثاب ولا یعاقب على فعله ولا على ترکه لذاته . 
مثاله : البيع» خير الشارع بين فعله وتركه بقوله تعالى: (وأعلّ اَل ابي ) 
[البقرة : 6 فگونامباخا. 
٤‏ )۳( 
ومن أسمائه : الحلال» والطلق› والجائز 5 
وكما احتاج العامي إلى معرفة معاني الأحكام التكليفية هو محتاج إلى معرفة 
بعض معاني الأحكام الوضعية ليتوصل بمعرفتها إلى فهم كلام المفتي» وني ظني أن 
اللفظ الأول: الشرط:؛: 
ومثاله : الطهارة شرط للصلاة. 
وحكمه : أنه لا يتم حصول المشروط إلا بوجوده 


الالفظ الثاني: الماتع: 


(€) 


ومثاله : الأبوة مانعة من وجوب القصاص. 


ء )0( 
وحکمه: انه بوجود المانع ينتفي وجود الحكم : 


(۱) شرح الکوکب المنیر ›۳٤۲/۱‏ إرشاد الفحول ص ٦‏ › البحر امحیط .۲۷٣/۱‏ 
(۲) شرح الکوکب المنیر ›٤۲۲/۱‏ إرشاد الفحول ص .٦‏ 

(۳) شرح الکوکب المنیر ›٤۲۹/۱‏ البحر المحیط .۲۷٣/۱‏ 

() شرح الكوكب المنير .٤٥٠/١‏ 

."٠١/١ إرشاد الفحول ص ۷» البحر الحيط‎ »٠٥٦/١ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 


۲۸ القواعد الأصولية والفقهية 


اللفظ الثالث: الصحيح: 

ومثاله : الصلاة التي توافرت فيها شروطهاء وأركانها» وواجباتهاء وانتفت 
عنها موانعهاء ومثله ابيع والنكاح. 

وحكمه : أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه. 

اا ا 

اللفظ الرابع: الفاسد: 

وهو العمل الذي فقد شرطاً من شروطه أو ركنا من أركانه مع القدرة عليه. 

ومثاله : صلاة غير المتوضئ عامدا مع وجود الماء والقدرة على استعماله. 

وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه» من: براءة الذمة» وسقوط 
القضاء» والحصول على الأجر والثواب. 

و اا قاط 

اللفظ الخامس: الأداء: 

وهو ما فعل في وقته المقدر شرعا. 

وال ا الطهر بعك الزوال: . 

اللفظ السادسن: القضاء: 

وهو ما فعل خارج وقته المقدر شرعا. 

زا ا اکت ا مو وال ا ع ان ران ل ما ٠:‏ 


(۱) شرح الكوكب المنير ٤٦۷/١‏ البحر امحیط .۳٠۲/١‏ 

() انظر الكلام عن الفاسد في : شرح الکوکب المنیر ٤۷۳/١‏ البحر ا حيط .۳٠۲/۱‏ 
(۳) شرح الكوكب المئير ۳٠٠/١‏ المستصفى .٠٥/١‏ 

.٠٠٥/١ المستصفى‎ ٠۳٦۷/١ شرح الكوكب انير‎ )٤( 


القواعد الأجولية والفقهية ۳۹ 
الافظ السابع: الإعادة: 
و د 
ومثاله: من صلى وحده ثم وجد جماعة فصلى معهم» أو صلى على غير 
طهارة ثم صلاها بالطهارة» فالصلاة الثانية تكون إعادة". 


(۱) شرح الكوكب المنير ١‏ /۳۹۸» المستصفى .٠٥/١‏ 


4 القواعبد الأصولية والفقهية 


المبحث الثاني 
علاقة العامي بالقراءات 


مبحث القراءات من المباحث التي تكلم عنها علماء الأصول» وسأمهد 
بإيضاح المراد بهاء ثم أنتقل إلى أحكامها التي لہا علاقة بالعامي. 
.0( 
القراءات السبع متواترة الإسناد إلى النبي ا . وهذه القراءات موافقة لرسم 


1 )۲( )۳( 
مصحف عثمان وموافقة لوجه من اوجه اللغة وهی بعض الحروف السبعة 


انراز ف قول الي ا رازن اران ان سبة خرف . 

إذا تقرر ذلك» فإن من أحكام القراءات المتعلقة بغير المجتهد ما يأتي : 

أولاً : تصح قراءة القرآن بأي قراءة من هذه القراءات» ويثاب عليها ثواب 
قراءة القرآن ؛ لأنها جزء من القرآن. 

ثانياً : يجوز للمصلي أن يقرا بأي قراءة منها في صلاته ؛ لدخولما في قول النبي 
: (ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن). 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۱۲۷/۲ تشنيف المسامع ق ١‏ ص ۳١١‏ 

(۲) شرح الکوکب المنیر ۰۱۳٤/۲‏ نفائس الأصول ق ٤۳۹/۳‏ البرهان للزركشي .۳١٠/١‏ 

(۳) شرح الکوکب المنیر ۱۳۳/۲» البرهان للزركشي ۳۲۳/۱. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (ص ۱١۸۷‏ ح )٤۹4۲‏ كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
ومسلم ٥٦٠/١1(‏ ح ۸۱۸) كتاب صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (ص ٠١١‏ ح )۷١۷‏ كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» ومسلم 
(۲۹۸/۱ ح ۳۹۷) كتاب الصلاةء» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


القواعد الإأجولية والفقهية ا 


ثالث : لا ينبغي له أن ينكر على من قرأ بإحدى هذه القراءات ؛ لأنه من ال جائز 
ااا 

وقد ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم 
رضي الله عنه يقرا سورة الفرقان في الصلاة على حرف لم يكن عمر يعرفه» فكاد 
أن يسه في صلاته إلا أنه صبر عليه حتى سلم» فلببه بردائه وقال له: من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال : أقرأنيها رسول الله وء فقال عمر: كذبت› 
فان رسول الله 5 قد أقرآنیها على غیر ما قرأت» فانطلق به یقوده إلى رسول اله 
وقال: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيهاء فقال 
رسول الله بب :(أرسله» اقرأً يا هشام) فقرأً عليه القراءة التي سمعه عمر يقرأهاء 
فقال رسول اله كي : (كذلك أنزلت)» ثم قال :(اقراً يا عمر) فقرأ القراءة التي كان 
شر یقرا بها فقال رسول ا ک4 (کذنت آنرلت . 

وهناك قسم آخر من القراءات لم يتواتر إسناده» وهذا القسم لا تجوز قراءته في 
الصلاةء» EES‏ 


)١(‏ انظر هذه الأحكام في : شرح الكوكب المنير ۱١١/١‏ البرهان للزركشي ۳۳۲/١‏ جمع الجوامع 
وشرحه للمحلي ۲۹۹/۱. 

(۲) أخرجه البخاري (ص ۱۰۸۷ ح )٤۹۹۲‏ كتاب فضائل القرآن: باب أ نزل القرآن على سبعة أحرف»› 
ومسلم ٥٦٠/⁄١(‏ ح )۸١۸‏ كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

() شرح الكوكب المنير ٠٤١/١‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي ۲۹۹/١‏ البرهان للزركشي .٠۳۲/١‏ 


:1 القواعد الأصولية والفقهية 


المبجث الثالث 
الأفعال النبوية 


قد يقرأ العامي في كتب السنة فيجد بعض الأفعال النبوية» فتشكل عليه من 
جهة مشروعية الاقتداء بالنبي ب فيها. والأفعال النبوية على أقسام : 

القسم الأول: الخصائص: 

وهي التي اختص بها النبي ي مثل زواجه بتسع» فهذا القسم لا يجوز 
الاقتداء به فيه. 

القسم الثاني: الأفعال الجبلية: 

وهي الأفعال التي فعلها بغير قصد القربة» مثل لبسه العمامة والإزار والرداءء 
وهذا القسم يدل على إباحة هذا الفعل» لكن لا يشرع الاقتداء بالنبي ب في هذه 
الأفعال ؛ لأن النبي بللا لم يفعلها تقرباً لله فلا يصح لنا أن نتقرب لله بفعلها وإلا 
لكنا خالفين لدي النبي ب فيها. 

القسم الثالث: ما فعله قرية لم يآتِ دليل يخصصه به: 


٤ 8‏ 9 
فهذا القسم يشرع التأسي بالنبي ل فيه . 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۰۱۷۸/۲ تيسير التحرير »٠١٠/۲‏ إرشاد الفحول ص »١‏ أصول السرخسي ۲/ 
cA"‏ فواتح الرحموت .A/۲¥‏ 


القواعد الأصولية والفقهية r‏ 


المبحث الرابع 
إصدارالعامي للفتوى 


با أن العامي ليس أهلا للاجتهاد فإنه لا يتمكن من استخراج الحكم بنفسه» 
إلا أن العامي قد يعرف الحكم في المسألة بواسطة سؤال أحد المجتهدين فحيئنذ هل 
يحق له أن يفتي؟ 

العامي لا يحق له الفتوى ؛ لأنه لا يعرف دليل المجتهد على ما ذهب إليهء 


ووجه الاستدلال به» ولأنه قد يكون بين المسألة الأخرى وما عرفه بواسطة المغتى 


0( 
قد یکون بینهما فرق لا یعرفه . 


وقد ورد في الحديث أن النبي ب قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
راچال د فوا ا ا ی غ ارادا : 

ولكن يجوز له أن يخبر بالفتوى بحيث يقول: أفتى الجتهد فلان في كذا بالحكم 


(۱) شرح الکوکب المنیر ٥٥۷/٤‏ الموافقات ۱۹۷/٤‏ امجموع ۰4٤/۱‏ التقلید ص .٠١۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري ( ص ۲۷ ح ١‏ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم»› ومسلم (۲۰۵۸/۲ 


ح )۲٣۷۳‏ كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه: 
(۳) شرح الكوكب المنير »٥۷١٠/٤‏ التقليد ص .٠١١‏ 


1 القواعب الأصولية والفقهية 


المبجث الخامس 
أحكام الواجب الموسع 


ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى قسمين : 

القسم الأول: الواجب المضيق: 

وهو الواجب الذي يكون الوقت الحدد لأدائه فيه لا يسع واجباً غير هذا 
الواجب من جنسه»ء مثل : الصيام» فالوقت فيه من الفجر إلى المغخرب» ولا يكن 
أن يفعل ا مكلف فيه صياما آخرء فهذا يجب فعله في وقته ولا جوز تأخيره إلا لعذر 
شرعي. 

القسم الثاني: الواجب الموسع: 

وهو الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غیره من جنسه»ء مثاله: وقت الظهر من 
الزوال إلى العصر» يستطيع المكلف أن يصلي فيه ألف مرة» فهذا النوع من 
الواجبات يتعلق به عدد من الأحكام» وبعضها متعلق بغير امجتهد» فمن ذلك 
المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن 
يعزم المكلف على فعله أثناء وقته . 

المسألة الثانية : إذا لم يبق إلا ما يتسع لفعله فقط وجب عليه فعله فيه» مثال 
ذلك : إذا وجب عليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان› فقضاء الصيام واجب موسع 


() انظر: شرح الكوكب المنير ۳1۹/١‏ البحر المحيط ٠٠/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ›»۷١‏ 
روضة الناظر .٠۷١/١‏ 


القواعد الإأصولية والفقهية ۵ 


پبتدئ وقته من ٿاني أيام شوال إلى آخر شعبان القادم» فإذا أخره عن ثاني أيام 
شوال جاز له ذلك بشرط أن ينوي فعله قبل رمضان القادم» فإذا لم يبق من شعبان 


غ ۶ 1)۶( 
إلا ثلاثة أيام تعين عليه الصوم› وأصبح في حقه واجبا مضيقا 4 


المسألة الثالغة : إذا ظن المكلف أنه لا يبقى إلى آخر الوقت وجب عليه أن يفعل 
الواجب الموسع قبل ذلك. مثاله : شخص سيقتل قصاصاً في منتصف وقت الظهرء 
فحينئذ يجب عليه أداء الظهر قبل وقت القصاص ويرم عليه التأخير» بحيث لو 
أخر الظهر عن ذلك ثم عفي عنه فصلى بعد منتصف وقت الظهر فإنه يعد عاصيا 
ی 
ا اواج ار م ا ا 


)۳( 
بتأخير هذا الواجب»› فانه سقط من ذمته ولا یطالب به› ولا يعد عاصيا بذلك . 


(۱) شرح الکوکب المنیر ۳٦۹/۱‏ البحر انحط ۲۱۸/۱. 

(۲) شرح الکوکب المنیر ›»۷۲/١‏ البحر المحيط ۲۱۸/١‏ روضة الناظر ۱۷۹/١‏ و٤٠۲»‏ أصول السرخسي 
١‏ التمهيد ص .1٠٤‏ 

(۳) شرح الکوکب المنیر ۳۷۳/۱. 


1 القواعد الأجولية والفقهية 


المبحث السادس 
المطالب بالواجب الكفائي 
الواجب ينقسم باعتبار المطالب به إلى قسمين : 
القسم الأول: فروض الأعيان: 
وهي التي تطلب من المكلف بعينه» ومثالما: الصلوات» والحج» وصيام 
رمضان. 
القسم الثاني: فروض الكفايات: 


وهي التي تطلب من مجموع المكلفين ليقوم بها بعضهم» ومثاله: غسل الميت 
)0 
والصلاة 2 
وهذا القسم يتعلق به عدد من الأحكام» وبعض هذه الأحكام متصل بغير 
المجتهد» فمن ذلك ما يأتي : 
أولاً : الخطاب ف فروض الكفايات متوجه إلى جميع من يصلح خطابه په 
0( 
ثانياً ٠‏ يسقط الطلب الجازم والإثم عن تارك فرض الكفاية إذا ظن أن من 
)( 
يكفي قام بفعل الواجب الكفائي 
(۱) شرح الکوکب المنیر ۳۷٤/۱‏ البحر الحیط ۲٤۲/۱‏ الفروق .١١١/١‏ 


(۲) شرح الکوکب المنیر ۱/٥۳۷ء‏ البحر المحیط .۲٤۳/١‏ 
(۳) شرح الكوكب المنير ۳۷٦/١‏ البحر المحيط ۲٤۹/۱‏ الفروق .٠١١/١‏ 


ثالث : إذا ظن ا مكلف المخاطب بفرض الكفاية أنه لم يقم بفرض الكفاية من 
يکفي وجب عليه فعله وجوباً عینیاً حیث یأثم بترکه» لکونه ظن عدم قیام من 
یکفي به ولو قام به من لا یعلم أنه قام به ؛ لأن الظن في هذه المسألة هو الذي يعلق 
غل تن الوا جب الكقائي: . 


(۱) شرح الكوكب انير ۳۷١/١‏ البحر حيط »۲۲٦/١‏ الفروق .٠١١/١‏ 


4 القواعد الأصولية والفقهية 


المبجث السايع 
قطع الطاعة بعد الشروع يها 


إذا ابتداً ا مكلف بفعل مندوب وأراد قطعه وعدم إتمامه فلا يخلو إما أن يكون 
هذا المندوب حجأ أو عمرة فحينئذ يجب عليه إتعامه لقوله تعالى : وأا َل ألم 
€ [البقرة: .]۱۹٩‏ 

وإما أن يكون غيرهما كالصلاة والصوم ؛ فالجمهور على أنه لا يلزم المخدوب 
بالشروع فيه + لعدد من الأدلة منها: 

- ما ورد أن النبي ل كان يبتدئ صوم التطوع ثم يفط ر" . 

- وما ورد عنه ب أنه قال : (الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء 
فن . 

وال وات ما كان واا غه أو اها فاه اذه اكات به وت 
ع امه ورم غه هه وو لت ا کان ها الراب وح واا 
بحيث إن قطعه يلغي ما فعله ابتداءً» فأما إذا كان أفعالاً متعددة فلكل فعل حكمه» 
ولا يلزمه أحد الفعلين لكونه فعل الآخرء مثال ذلك : حفظ القرآن فرض كفاية› 
ولا يلزم من البدء بحفظ السورة إتمام حفظها؛ لأن حفظ كل آية أو كلمة فعل 
مستقل عن غیره» فلکل حکمه. 


(۱) شرح الكوكب المنير ٤١١/١‏ المسودة ص ٠١‏ » البحر المحیط ۲۸۹/۱. 

(9) أخرجه مسلم ۸٠۸/۲(‏ ح )١٠١١‏ كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار. 

(۳) أخرجه الترمذي ۱٠۹/۲(‏ ح ۷۳۲) كتاب الصوم» باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» وأحمد 
»)۳٤۱/۱(‏ والحاکم ۰٤۳۹/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

.٠۸۸ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ »۲٠٠/١ البحر الحيط‎ ۳۷۸/١ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 
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المبجث الثامن 
تكليف الكفاربالفروع 


من المسائل الأصولية التي يبحثها العلماء ويتوسعون في ذكر الخلاف فيها 
مسألة: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ ولن أبحث الخلاف هنا فلبحثه موطن 
ا إغا أتكلم هنا عن فائدة القول بتكليفهم بالفروع» وأنطلق منه إلى تقرير 
ما يتعلق بالعامي في هذه المسألة. 

اتفق العلماء على أن الكفار لا يطالبون بفروع الإسلام حال كفرهم» ولا 
يطالبون بقضائها بعد إسلامهم» والخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع يراد به: هل 
يعاقب الكافر عقوبة زائدة عن عقوبة الكفر لكونه ترك فروع الإسلام؟ فمن قال 
بتكليفهم قال بأن العقوبة تزاد عليهم في الآخرة لذلك . 

إذا تقرر ذلك فلا يصح للعامي مثلاً أن ينكر على الكافر عدم فعل ما أوجبه 
الشارع على المسلمين بناء على هذه القاعدة؛ لأن الإنكار ليس من رات هذه 
المسألة» لأن فمرتها حصورة بأحكام الآخرة كما سبق. 


(۱) انظر المسألة بتوسع في كتابي : التفريق بين الأصول والفروع 1-۹/۲ . 
(1) انظر في ثمرة المسألة : التمهيد لأبي الخطاب ٠٠٠/١‏ ميزان الأصول ص ١۱1۹ء‏ شرح الكوكب المنير ١‏ 
7ء امحصول ۰۳۱۹/۱ التلویح ۲۱۳/۱. 
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المبجث التاسع 
تفسير العامي للقرآن 


لكون العامي لا يلك الآلة التي يستطيع بها تفسير كلام الله عز وجل حرم 
عليه أن يفسر القرآن برأيه بلا مستند شرعي " ؛ لأن هذا الفعل من القول على الله 
بلا علم وهو محرم بقوله تعالی: فل نما حرم ری النوکوش ما طهر ينها وما بط 
والونم والبتی پیر الح وان رکا پاک ما کر برذ ہو ساطتا وآن تقوو عل اہ ا کک 
ود 3 )€ [الأعراف : ۳۳]. 

وورد في الحديث أن النبي َة قال : (من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده 
شن الان ٢‏ کا ورد آھ که قال ن قال ق ار انراد فاا فد اغ . 


. ٠١١/۲ البرهان للزركشي‎ ٠۷٤ ء المسودة ص‎ ٠١۷/۲ شرح الكوكب ال نير‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (۲۳۳/۱ ح ۹٦٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (١/٠۳ح »)۸٠۸٤‏ والبغوي في شرح السنة 
۲۷/۱ ح »)۱۱١‏ والطبري (ح ۸۰)» والترمذي ۱۸۳/٥(‏ ح ۰ وقال: "هذا حديث حسن 
صحيح"» إلا أن في رواته عبدالأعلى العلبي تكلم فيه. 

(۳) أخرجه النسائي في الکبری ۳۱/٥(‏ ح »)۸۸١‏ والترمذي (۱۸۳/۵ ح ۲۹۵۲)» وأبو داود (۳۲۰/۳ 
ح »)٠٠۲‏ والطبري (ح٠۸)ء‏ وفي إسناده: سهيل القطعي» ضعفه الأئمة. 
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المبحث العاشر 
نقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى 


ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز نقل الحديث با معنى بالشروط الاتية : 

أولاً : أن يكون الناقل عارفاً معاني الألفاظ وما يجيلها. 

كارن ات ماه یالرل > 

ا ا و ی ا ا 
فكتا بها . فمن هذا الاستدلال. ظهر حكاة:الإجماع على جوا فرجة 
الأحاديث النبوية إلى اللغات الأجنبية بالشروط المتقدمة. 

والعلة في ذلك أن المقصود بالأحاديث النبوية هو المعنى فصحت ترجمتهاء 
بخلاف القرآن والآذان فهذه يقصد بها اللفظ ذاته إذ هو متعبد بتلاوته وترتيبه› 


(۳) 


(۱) شرح الکوکب المنیر ›»٠٥۳٠/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۸٠‏ المسودة ص »۲۸١‏ أصول السرخسي 
00/۱. 

(۲) شرح الكوكب المئير ۲/٠١٥ء‏ المستصفى ١/۸٦1ء‏ فواتح الرحموت .٠١۸/١‏ 

(۳) شرح الکوکب المنیر .٥١١/۲‏ 
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المبحث الحادي عشر 
القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها 


أولا: قاعدة الأمور بمقاصدها: 

للنية أثر كبير على أعمال المكلف» ومن هنا قال النبي ب: (إنغا الأعمال 
بالنيات» وإنغا لكل امرىئ ما نوى)ء والنية توضح المراد بالأعان» وبألفاظ 
الكنايات» وتعين نوع العبادة المؤداة هل هي مثلاً صلاة الظهر أو نافلتها. 

وعلى النية يترتب الثواب والعقاب» فمن فعل الحرام غير قاصد له فلا عقاب 
له» ومن فعل الطاعة بقصد التقرب إلى الله لنيل الثواب الأخروي استحق الثواب› 
وكذلك المباحات إذا قصد المكلف بها التقوي على طاعة الله استحق الثواب 
E‏ 

ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب: 

فإذا اختلف العلماء في مسألة» فإنه يشرع للمكلف أن يخرج من الخلاف» بأن 
ل اد م لاان ون الان خرن زت" 

ثالثا: لا إنكارے المسائل الاجتهادية: 

فمن عمل عملا في مسألة شرعية» وكان لعمله هذا حظ من الاجتهاد السائغ 
فرعا فی جه ان د وغه 


() انظر القاعدة في : شرح الكوكب المنير ٤٥٦/٤‏ › الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸. 
(۲) انظر القاعدة في : الأشباه والنظائر للسیوطی ص ١١۱۳ء‏ المنثور ۱۲۷/۲ الموافقات ۲۰۲/٤‏ و١١٠٠.‏ 
(۳) انظر القاعدة في : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱٥۸‏ فتح امجيد ص .۳٤٤‏ 
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ثبت المصادر 

-١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تأليف: علاء الدين بن بلبان 
الفارسي› تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى»› 
۸ ھ. 

- الإحكام في أصول الأحكام» تأليف: أبي محمد علي بن حزم الظاهري› 
دار الحديث» القاهرة»› الطبعة الأولى» ٤٠٤٠ه.‏ 

۳- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تأليف : محمد بن علي 
الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر» الطبعة الأولى»› 
0اھ. 

٤‏ - الأشباه والنظائرء تأليف : جلال الدين السيوطي»› دار الكتب العلمية› 
بيروت› الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

-٥‏ أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية» تأليف: د. يعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسين» مكتبة الرشد» الرياض » الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

- أصول السرخسي» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت»› 
لبنان. 

۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: شمس الدين محمد بن قيم 
الجوزية» تحقيق : محمد حي الدين عبدالحميد» دار الفكر» بيروت› الطبعة الثانية» 
۷هھهھ. 

۸- البحر الحيط في أصول الفقه» تأليف: بدر الدين الزركشي» تحرير: 
عبدالقادر العاتقي› وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى 


۹ ه. 
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۹ البرهان في أصول الفقه» تأليف: أبي المعالي المجويني» تحقيق : 
د. عبدالعظيم الديب» مطابع الدوحة الحديثة » قطر» الطبعة الأولی» ۳۹۹١ه.‏ 

-٠١‏ البرهان في علوم القرآن» تأليف: بدر الدين الزركشي› تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت. 

: تخريج الفروع على الأصول» تأليف : شهاب الدين الزنجاني› تحقيق‎ -١ 
.ه٠۳۹۹ د. محمد ديب صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت»› الطبعة الثالثة»‎ 

-١‏ تشنيف المسامع» تأليف : بدرالدين الزركشي»› رسالة دكتوراه مقدمة 
لكلية الشريعة» تحقيق موسى فقيهي. 

۳ - التفريق بين الأصول والفروع» تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري» دار 
المسلم» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

-٤‏ التقليد وأحكامه»ء تأليف: سعد بن ناصر الشثري» دار الوطن ودار 
الغيث» الرياض » الطبعة الأولی» ١٠١٤١ه.‏ 

-٥‏ التلخيص لستدرك الجاكم» تأليف: الحافظ الذهبي (مطبوع مع 
المستدرك)» دار الكتاب العربي» بيروت. 

-١‏ التلويح شرح التوضيح على التنقيح» تأليف : سعد الدين التفتازاني› 
دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

۷- التمهيد في أصول الفقه» تأليف: أبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق : 
د. مفيد محمد أبو عمشة» ود. محمد إبراهيم علي» نشر: كلية الشريعة» مكة 
الملكرمة» طباعة: دار المدني - جدة» الطبعة الأولی ١١٤٠ه.‏ 

۸- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تأليف: جمال الدين 
الأسنوي» تحقيق: د: محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة› بيروت» الطبعة الثانية 
١|‏ ٤اه.‏ 
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۹- تيسير التحرير» تأليف : محمد أمين أمير بادشاه» دار الكتب العلمية› 
بیروت» بدون تاریخ. 

-٠‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» تأليف: الشيخ سليمان بن 
عبدالله» المكتب الإسلامي» دمشق› الطبعة الأولى. 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی» ۲١٤٠ه.‏ 

-۲١‏ حاشية الروض المربع» تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
بيروت» الطبعة الثالثة ٤١٥‏ ١ه.‏ 

۳- دراسات في مقدمات علم أصول الفقه» تأليف : د. عبدالحليم عبدالفتاح 
عمر» مكتبة السلام» القاهرة» ١١١٤١ه.‏ 

-٤‏ الرسالة» تأليف : الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق : أحمد محمد 
شاکر› بدون ناشر ولا تاریخ. 

-٥‏ روضة الناظرء تأليف: موفق الدين ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالكريم 
النملة» مكتبة الرشد» الرياض»› الطبعة الأولى ۳١١٤١ه.‏ 

-١‏ روطة الطالبين» تأليف: الإمام النووي» طبع بإشراف: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت»› الطبعة الثانية» ١٠٤١ه.‏ 

۷- سنن ابن ماجه» تأليف: ابن ماحة القزويني» تحقيق: محمد فؤاد. 
عبدالباقي » مطبعة دار إحياء الكتب العربية» بدون تاريخ. 

۸- سنن أبي داود» تألیف : أبي داود السجستاني › تحقيق : محمد حي الدين 
عبدالحميد» المكتبة العصرية» صيدا.. 

۹- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» تأليف : أبي عيسى الترمذي» تحقيق : 
أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية »> بيروت. 
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°“ سنن الدارقطني» تأليف: علي بن عمر الدارقطني» عالم الكتب› 
بیروت»› بدون تاریخ. 

-١‏ السنن الكبرى» تأليف : أبي بكر البيهقي » دار المعرفة» بيروت» بدون 
تاریخ. 

1 السنن الكبرى» تأليف : الإمام النسائي» تحقيق : د. عبدالغفار البنداري 
وسيد حسن » دار الكتب العلمية» بيروت› الطبعة الأولی» ١١١١ه.‏ 

-٣‏ سنن النسائي (بشرح السيوطي)» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
تاریخ. 

-٤‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» تأليف: شهاب 
الدين القراني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مكتبة الكليات 
الأزهرية› الطبعة الأولی» ۹۳١٠ه.‏ 

-٥‏ شرح جمع الجوامع» تأليف : جلال الدين الحلي » دار الكتب العلميةء 
بیروت»› بدون تاریخ. 

-٦‏ شرح السنة» تأليف : الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط وحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة الأولى › 
۰ ھهھ. 

۷- شرح الكوكب المنير» تأليف : ابن النجار الفتوحي» تحقيق: د. محمد 
الزحيلي» ود. نزيه حماد» نشر: كلية الشريعة بمكة» طباعة: دار الفكر» دمشق 
۹ هھ 

۸ شرح مختصر الروضة» تأليف : جم الدين الطوفي» تحقيق : د. عبدالله 
ابن عبدالحسن التركي » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


القواعد الأصولية والفقهية 0۷ 


۹- صحیح البخاري»› تأليف : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري»› مطابع 

۰{ صحیح مسلم› تاليف : الإمام مسلم بن الجحجاج› حقیق : محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» سنة ١١٤٠ه.‏ 

٤١‏ - صفة الفتوى والمفتى والمستفتى › تأليف : أحمد بن حمدان الحنبلی› 
خرج أحاديثه : محمد ناصر الدين اللاي المكتب الإسلامى» دمشق» الطبعة 
الثانية ٤‏ ۹١١ه.‏ 

۲- العدة في أصول الفقهء تأليف: القاضي أبي يعلي الفراءء تحقيق: د. 
أحمد بن على المباركى» الطبعة الثانية» ١٠٤٠ه.‏ 

۴ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» تأليف : بدر الدين العيني» دار 
الفکر» ۹۹١١ه.‏ 

“٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري»› تأليف : ابن حجر العسقلاني› 
حقق أوله: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١۸١١ه.‏ 

-٥‏ فتح الجيدء تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن حسن» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاءء الطبعة الثالثة» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)ء تأليف : شهاد الدين القرافي» 
عالم الكتب»› بیروت»› بدون تاریخ. 

۷- الفقيه والمتفقهء تأليف: الخطيب البغخدادي» تقيق: إسماعيل 
الأنصاري» مطابع القصيم» الرياض » الطبعة الثانية» ۸۹١١ه.‏ 
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۸- فواتح الرحموت» تأليف: عبدالعلي الأنصاري» مطبوع بهامش 
المستصفى. 

-٩‏ القطع والظن عند الأصوليين» تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري› 
الطبعة الأولى» دار الحبیب» الرياض»› ۸١١٤١ه.‏ 

: القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» تأليف‎ - ٠١ 
علاء الدين بن اللحام» تحقيق : محمد حامد الفقي › دار الكتب العلمية› بيروت›‎ 
.ه٠٤١۳ الطبعة الأولی»‎ 

-١‏ القوانين الفقهية» تأليف : ابن جزي الكلبي» دار القلم» بيروت» بدون 
تاریخ. 

۲- كشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس البهوتي› 
مطبعة الحكومة» مكة المکرمة» ٤‏ ۹١١٠ه.‏ 

۳- امجموع شرح المهذب» تأليف : حي الدين النووي» تحقيق : محمد نجيب 
المطيعي » المكتبة العالمية» القاهرة» ١۱۹۷م.‏ 

٤‏ ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه حمد» طبع بأمر الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود» مكتبة المعارف»› 
الرباط. 

-٥‏ المحصول في علم الأصول» تأليف: فخر الدين الرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت»› الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

١‏ - مذكرة في علم الأصول» تأليف: سعد الشثري» دار المسلم» الرياض»› 
الطبعة الأولى» ١٠١٤١ه.‏ 

۷- المستدرك» تأليف : أبي عبدالله الحاكم» دار الكتاب العربي» بيروت»› 


بدون تاریخ. 
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۸- المستصفى » تأليف : أبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الثانية» ۳١٤١ه.‏ 

۹- مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۸١ه.‏ 

٠١‏ - مسند أبي داود الطيالسي » دار المعرفة» بيروت: بدون تاريخ. 

-١‏ المسودة في أصول الفقه» تتابع على تأليفها ثلاثة من أئمة آل تيمية› 
تحقيق : محمد حي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني› القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

-١‏ مطالب أولي النهى» تأليف : مصطفى الرحيباني الأسيوطي» المكتب 
الإسلامي» دمشق. 

۳“ المنثور في القواعد» تأليف : بدرالدين الزركشي» تحقيق : د. تيسير فائق 
أحمد محمود» وزارة الأوقاف بالكويت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ المنخول من تعليقات الأصول» تأليف : أبي حامد الغزالي» تحقيق : د. 
محمد حسن هيتو» دار الفكر» دمشق › الطبعة الثانية» ١٠٠٤٠١ه.‏ 

: الموافقات في أصول الشريعة» تأليف : أبي إسحاق الشاطبي» بتعليق‎ -٥ 
عبدالله دراز» دار المعرفة» بیروت» بدون تاریخ.‎ 

1- ميزان الأصول في نتائج العقول» تأليف: علاء الدين السمرقندي› 
تحقيق : د. محمد زكي عبدالبر» مطابع الدوحة الحديثة» قطرء الطبعة الأولى› 
٤‏ هھهھ. 

۷- نفائس الأصول في شرح المحصول» تأليف: شهاب الدين القرافي» 
تحقيق : عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول 
في كلية الشريعة بالرياض عام ۸١٤١ه.‏ 


القواعد الأجولية والفقهية 
فهرس الموضوعات 
امرض وع 


تمهيد في فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالا aE‏ 
الفصل الأول: القواعد الأصولية التى تعين العامى عند نزول 


المبحث الأول: حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه OE‏ 
المبحث الثاني : سبب التزام ا مكلف بالأحكام الشرعية RES‏ 
المبحث الثالث: طريقة استخراج الحكم الشرعي o‏ 
الفصل الثاني : القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق 


المبحث الأول : : أدب العامي مع المفتي Seeeseseseneeeeeeceneeennenenenesenennn‏ 
المبحث الثانى : من سحق للعامى أن يسأله eae‏ 
الميحث الثالث : لزوم فتوى الجتهد للعامي إذا عمل بها O‏ 
المبحث الرابع : عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولا a‏ 
المبحث الخامس : عمل العامى عند اختلاف المفتبن TT‏ 
المبحث السادس : من يسأله العامى عند تعدد المجتهدين E‏ 
لمبحث السابع : الحكم إذا لم يجد العامي مجتهدا E‏ 
المبحث الثامن : تقليد المتساهل بالفتيا AES‏ 


المبحث التاسع : ٠‏ تتبع الرخص sesseseceonnacenencsanauncesnenevennencesnascananes‏ 


1 
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الموض وع الصفحة 
المحث العاشر: ذهب العامى N SRSA e A‏ 


المبحث الجادي عشر: تكرير المغتى للاستفتاء عند تكرر الحادثة .... ۲۲ 
الفصل الثالث: القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التى لہا تعلق 


aeusenaseseenerrnnnenenenensenennecnnsensneneanne 


المبحث الأول : المراد بالأحكام الشرعية الواردة في فتوى امجتهد ... ٠٠١‏ 


القسم الأول: الواجب 
القسم الثاني : المندوب 
القسم الثالث: الحرام 
القسم الرابع : المكروه 
القسم الخامس: المباح 
اللفظ الأول : الشرط 
اللفظ الثاني : المانع 
اللفظ الثالث : الصحيح 
اللفظ الرابع : الفاسد 
اللفظ الخامس: الأداء 
اللفظ السادس : القضاء 
اللفظ السابع : الإعادة 


المببحث الثالث : الأفعال النبوية 
القسم الأول : الخصائص 


eee 
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soeeocevsnrnenenneneneneneeresnaaanacecencenencecees 


seececeecenenenencencecevevecessecancacversesesee 
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secseennanuecccecevreunanaceenncecnnnenonnaceonnee 


sececceceeeneuneneenanceseveeceacececnnconneness 


senenanceevenevvnneeeenacaccenerecnenocsernananene 


meeeseeneeeoeoenenenenenenevenescceceuneconnnenes 
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القواعد الأجولية والفقهية 
امرض وع 

القسم الثاني : الأفعال الجبلية N‏ 
القسم الثالث : ما فعله قربة لم يات دلیل يبخصصه به eS‏ 
المحث الرابع : إصدار العامي للفتویى area‏ 
المبحث الخامس: ما يتعلق بالعامي من أحكام الواجب الموسع 2 
القسم الأول : الواجب المضيق REARS‏ 
القسم الثاني : الواجب الموسع A O ESE‏ 
المبحث السادس : المطالب بالواجب الكفائي E‏ 
القسم الأول: فروض الأعيان SERRE SE‏ 
القسم الثاني : فروض الكفايات EB‏ 
المببحث السابع : قطع الطاعة بعد الشروع فيها E‏ 
المبحث الثامن : تكليف الكفار بالفروع SE a‏ 
المبحث التاسع : تفسير العامي للقرآن a E SO‏ 
المبحث العاشر: نقل العامي للحديث بالمعنى E‏ 
المبحث الحادي عشر: القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة 


أولا: قاعدة الأمور مقاصدها yS‏ 
ثانا : قاعدة الخروج من الخلاف مستحب ean atleast‏ 
ثالثاً : لا إنكار في المسائل الاجتهادية a‏ 


الصف والتصميم والإخراج وتنفيذ أعمال الطباعة 
دارإشبيليا للنشروالتوزيع -الرياض 


٤۷۸۷۱٤۰ فاڪس:‎ ٤۷۹٤٣٥٤ = ٤۷۷۳۹0٩ هاتف:‎ 
Email: eshbelia@hotmail.com 


